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197651 ‐ ماذا يصنع مع عمه الذي غصبه بيته الذي ورثه عن أبيه ، وهو لا يقدر عليه ؟

السؤال

كان أب يمتلك بيتا غال الثمن ف باكستان ، مات أب من حوال عشر سنوات وكنت وقتها ف العاشرة من عمري ، واعتنت

ب أم وحدها ، تدهورت حالتنا المادية بسبب احتياجات التعليمية المتزايدة ، ومع هذا فقد أخذ عم البيت بطريقة غير

قانونية ، ويعيش فيه منذ أن مات والدي ، وكلما طالبت والدت من عم البيت أن يعيده لنا ، هددها عم بالإهانة والتدمير ،

ومنذ أن انتقلت إل كندا بعد وفاة أب لم يعد ل إحاطة بالقوانين والسلطات ف باكستان ، ومنذ أن بدأت باكستان ف حم

نفسها وليس لها من القوة الشرطية ، بل ه فقيرة ف هذا المجال وبل ف أجهزة الدعم الأخرى ، وأيضاً لأن عم شخص

. هناك لاستعادة أملاك مما قد يفعله لو ذهبت إل خطير ، أخش

سؤال هو :

ف مثل هذه الظروف الخطيرة ، هل ما زال يجب عل الحصول عل ممتلات الت ورثتها عن أب ؟ ولو كانت الإجابة بنعم ،

هل لديم اقتراحات ف كيفية حدوث هذا الأمر أيضاً ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ما فعله عمك من هذا العدوان ‐ إن كان ما تقول حقا ‐ من كبائر الذنوب الموبقة ، فالواجب أن يؤول الإرث بعد موت

المورث إل الورثة الشرعيين بغير ظلم ولا عدوان ، وقد قال اله تعال بعد أن ذكر قسمة المواريث ف كتابه وأعط كل ذي

* يمظزُ الْعكَ الْفَوذَلا ويهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج لْهدْخي ولَهسرو هال عطي نمو هال دُودلْكَ ححق حقه : ( ت

ومن يعصِ اله ورسولَه ويتَعدَّ حدُوده يدْخلْه نَارا خَالدًا فيها ولَه عذَاب مهِين ) النساء/13، 14 .

" أي: تلك التفاصيل الت ذكرها ف المواريث حدود اله الت يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها " انته من " تفسير السعدي"

(ص 170) .

وليس لعمك حق ف الميراث أصلا ؛ لأنه محجوب بك ، فالإخوة والأخوات لا يرثون شيئاً مع وجود ابن للميت .

ولا شك أن الحق ف المنزل لم ، ومن حقم أن تسعوا ف الحصول عليه ، بل ما تقدرون عليه من قوة .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/197651/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%BA%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%AB%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87


2 / 2

لن إن كان الحال كما ذكرت ، من ضعف سلطان الحومة ف مثل هذه الأحوال ، وقلة الناصر والمعين لم ، وغلبة الظن

ف م ، أو نحو ذلك : فلا يلزمك السعم ، أو أعراضأنفس م ، إلا بأذى بالغ ، أو ضرر فم ببيتم ، وأنه لن يسمح لبشر عم

استرداده ، والحال كما ذكر ؛ بل اصبروا ؛ فلعل اله أن يجعل لم فرجا ومخرجا ، أو يهيأ لم سلطانا لخروجه ، بحوله

وطوله ، ولا تعرضوا أنفسم لبلاء لا تطيقونه ، لن وكلوا من المحامين الثقات ، من يسع إل استنقاذ لك بطرق قانونية ؛

فإن لم يمنم ، وتركتم حقم ، خوفا من الضرر الزائد بم ، فلا حرج عليم ، ولا يلزمم السع ف استرداده أصلا .

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج " : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نصحيحه (201) ع وقد روى الإمام مسلم ف

لْهقَات ) : ؟ قَال نْ قَاتَلَنا تيارا : قَال ، ( !! َالَكم هطتُع ََف ) : ؟ ، قَال الخْذَ مرِيدُ اي لجر اءنْ جا تيارا هال ولسا ري : فَقَال

!! ) ، قَال : ارايت انْ قَتَلَن ؟ قَال : ( فَانْت شَهِيدٌ !! ) ، قَال : ارايت انْ قَتَلْتُه ؟ قَال : (هو ف النَّارِ ) " .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ذَا لَمفَا ، نما يالمال جاز دفعه بِم هطْلُوبانَ مذَا كفَا ، ةيِو و وِيلتَا َِب مالظَّال وهو " لائالص " اءالْفُقَه يهمذَا الَّذِي تُسهو "

ينْدَفع إ بِالْقتَالِ قُوتل، وانْ تَركَ الْقتَال واعطَاهم شَيىا من الْمالِ جازَ ، واما إذَا كانَ مطْلُوبه الْحرمةَ‐ مثْل انْ يطْلُب الزِنَا

، نما يبِم هنَفْس نع دْفَعنْ يا هلَيع جِبي نَّهفَا ، بِه ورالْفُج رِهغَي ولُوكِ امالْم ِبالص وا ، ةارالْم نم طْلُبي وانِ ، انْسا ارِمحبِم

ولَو بِالْقتَالِ ، و يجوزُ التَّمين منْه بِحالٍ ؛ بِخَفِ الْمالِ فَانَّه يجوزُ التَّمين منْه ؛ نَّ بذْل الْمالِ جائز ، وبذْل الْفُجورِ بِالنَّفْسِ

او بِالْحرمة غَير جائزٍ." انته من "السياسة الشرعية" (71) .

وقال الإمام النووي رحمه اله :

" والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة ... وأما قوله صل اله عليه وسلم : ( فلا تعطه ) ؛ فمعناه : لا يلزمك أن تعطيه ، وليس

المراد تحريم الإعطاء ) انته من "شرح مسلم للنووي" (11/202) .

ومت فاتم شء من حقم ، ولم تقدروا عل الحصول عليه ف الدنيا ؛ فإنما ه مظلمة لم عند من ظلمم ؛ تنفعم إن شاء

اله ، يوم لا يون درهم ولا دينار ؛ وإنما ه الحسنات والسيئات :

يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نروى البخاري (2449) ع

نْ لَماو ، هتظْلَمبِقَدْرِ م نْهذَ مخا حالص لمع انَ لَهنْ كا ، مهدِر و ونَ دِينَاري  ْنا لقَب موالْي نْهم لَّلْهتَحفَلْي ءَش وا هضرع نم

. ( هلَيع لمفَح بِهاحاتِ صىِيس نذَ مخا نَاتسح لَه نَت

وينظر جواب السؤال رقم : (92650) ، ففيه بيان أن التحاكم إل القوانين الوضعية لاستخلاص الحقوق جائز عند الضرورة .

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (127188) ، (149659) .

واله تعال أعلم .
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